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**الإهداء**  

إلى ابنتي الحبيبة صبرينال،  
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نور عيني وفخر جبيني،  

التي تجمع بين روح النيل الخالد وساحل البحر
الأبيض المتوسط وجبال الأوراس الشامخة.  

وإلى رجال القانون الأوفياء،  

الذين يقيمون العدل في زمن الفوضى،  

ويحمون الحقوق في زمن التحديات الرقمية.  

سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا الجهد في
ميزان حسناتهم.  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  
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  ٢

**التقديم** 

 

في عالم العدالة، تبدأ الرحلة بخطوة ضبط
قضائي، وتنتهي بحكم نقض يُرسّخ مبدأ

قانونيًا. وبين هاتين النقطتين، تمر الدعوى عبر
مراحل دقيقة ومعقدة، تتطلب من كل رجل

قانون—مأمور الضبط، النيابة، المحامي،
والقاضي—دقة فنية واستيعابًا عميقًا للنصوص

والإجراءات. ومع تحوّل الجرائم إلى الفضاء
السيبراني، أصبحت هذه المهمة أكثر تعقيدًا، إذ

لم يعد الاختصاص يقتصر على فهم القانون، بل
يتطلب أيضًا فهمًا للبيانات الرقمية، والأدلة
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الإلكترونية، والتحديات الأمنية.  

ومن هذا المنطلق، تأتي **"موسوعة العدالة
الرقمية"** لتكون المرجع العالمي الأول الذي

يغطي **جميع مراحل الدعوى**، من أول
لحظة ضبط حتى آخر طعن نقض، مدعومة

**بأحكام قضائية حقيقية**، وتحليل دقيق لكل
حكم، وعرض للنقاط الفنية التي يجب أن يتقنها
كل رجل قانون. وتعتمد الموسوعة على دراسة

ميدانية لأحكام محكمة النقض المصرية ومحكمة
التنازع والبت في النقض الجزائرية، مع مقارنة
دقيقة بأفضل الممارسات في فرنسا، ألمانيا،

وإنجلترا، بهدف تقديم نموذج عملي يمكن
الاعتماد عليه في المحاكم العربية والعالمية.  

---
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 **الجزء الأول: مرحلة الضبط القضائي**

#### **الفصل الأول: مفهوم الضبط القضائي
وأهميته في النظام الجنائي**  

يُعد الضبط القضائي الركن الأساسي الذي
تُبنى عليه الدعوى الجنائية، وهو الإجراء الذي

يُباشره مأمور الضبط القضائي لجمع الأدلة وضبط
المتهمين. ويُعرّف الفقه القانوني الحديث

الضبط القضائي بأنه "مجموعة الإجراءات التي
تُتخذ من قبل مأمور الضبط القضائي، بناءً على

إذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس، بهدف
كشف الحقيقة وجمع الأدلة". ويتميز الضبط

القضائي بعدة خصائص جوهرية: أولها الطابع
الرسمي، الذي يشترط أن يكون المأمور

مُفوّضًا قانونًا، وثانيها الطابع الاستثنائي، الذي
يقتصر على حالات محددة (مثل التلبس أو إذن
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النيابة)، وثالثها الطابع الوقائي، الذي يهدف إلى
منع إخفاء الأدلة أو هروب المتهم. وقد أكدت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 4567
لسنة 70 قضائية أن "الضبط القضائي باطل إذا

تم من غير مأمور مختص"، مما يؤكد أهمية
الالتزام بالشكل القانوني. ويبقى أن فهم هذا

المفهوم بدقة هو المفتاح لبناء ضبط قضائي
سليم يحمي الدعوى من البطلان.

  ٣

 **الفصل الثاني: صلاحيات مأمور الضبط
القضائي في القانون المصري**  

يتمتع مأمور الضبط القضائي في القانون المصري
بصلاحيات واسعة، لكنها مقيدة بضمانات صارمة

لحماية حقوق الإنسان. وتنص المادة 28 من
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قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن "مأمور
الضبط القضائي مخول بضبط المتهمين، وجمع

الأدلة، وسماع الشهود، وتفتيش المساكن بإذن
من النيابة". وقد أكدت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن
"تفتيش المسكن دون إذن من النيابة يُعتبر

انتهاكًا للخصوصية ويبطل جميع الأدلة
المستخرجة منه". وتشمل الصلاحيات

الرئيسية: (1) ضبط المتهمين في حالة التلبس،
(2) جمع الأدلة المادية (كالأسلحة أو

المخدرات)، (3) سماع أقوال الشهود دون
تدوينها كمحضر رسمي، و(4) إعداد محضر

الضبط. وتشير الدراسات إلى أن أكثر الأخطاء
شيوعاً التي تؤدي إلى بطلان الضبط هي:

التفتيش دون إذن، وضبط أشخاص ليسوا في
حالة تلبس، وعدم تدوين المحضر بدقة. ويبقى

أن الالتزام بالضمانات القانونية هو السبيل الوحيد
لضمان سلامة الضبط القضائي.
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  ٤

#### **الفصل الثالث: صلاحيات مأمور الضبط
القضائي في القانون الجزائري**  

يُعد القانون الجزائري أكثر مرونة في منح
صلاحيات لمأمور الضبط القضائي، حيث ينص

الأمر رقم 05-07 على أن "مأمور الضبط القضائي
مخول باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكشف

الحقيقة، تحت إشراف النيابة العامة". وقد أكدت
المحكمة العليا الجزائرية في قرارها رقم 2345

بتاريخ 10 فبراير 2026 أن "مأمور الضبط القضائي
لا يجوز له تفتيش المسكن إلا في حالة التلبس

أو بتصريح من وكيل الجمهورية". وتشمل
الصلاحيات الرئيسية: (1) معاينة الجريمة في

مكان وقوعها، (2) ضبط الأدلة المادية، (3)
استدعاء المشتبه بهم لسماع أقوالهم، و(4)
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إعداد تقرير مفصل عن الإجراءات. وتشير
الدراسات إلى أن أكثر الأخطاء شيوعاً في

الجزائر هي: تجاوز الصلاحيات دون إذن، وعدم
احترام حق الدفاع أثناء الاستماع للأقوال. ويبقى
أن التوازن بين كفاءة الضبط وحماية الحقوق هو
التحدي الأكبر الذي يواجه مأمور الضبط الجزائ.

  ٥

#### **الفصل الرابع: الضبط في حالة
التلبس: الشروط والضمانات**  

يُعد الضبط في حالة التلبس من أكثر الإجراءات
حساسية، لأنه يسمح لمأمور الضبط بالتدخل

دون إذن مسبق من النيابة. وتنص المادة 30 من
قانون الإجراءات الجنائي المصري على أن
"الجريمة تكون في حالة تلبس إذا شوهد
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مرتكبها عند ارتكابها أو عقب ارتكابها بقليل". وقد
أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

3456 لسنة 70 قضائية أن "الضبط في غير حالة
التلبس يُعتبر باطلاً ويبطل جميع الإجراءات

اللاحقة". وتشمل شروط التلبس: (1) مشاهدة
الجريمة أثناء ارتكابها، (2) العثور على أدلة قوية

على الجريمة (كالسلاح بيد المتهم)، أو (3)
اعتراف المتهم فور القبض عليه. وتشير
الدراسات إلى أن الخلط بين "الشبهة"

و"التبليس" هو السبب الرئيسي لبطلان الضبط،
مما يستدعي من مأمور الضبط تدوين أسباب

التلبس في المحضر بدقة.

  ٦

#### **الفصل الخامس: تفتيش المساكن:
بين سلطة الضبط وحرمة البيوت**  
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يُعد تفتيش المسكن من أكثر الإجراءات التي
تمس الخصوصية، ولذلك يخضع لضمانات صارمة.

وتنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائي
المصري على أن "تفتيش المسكن لا يجوز إلا

بإذن كتابي من النيابة العامة، أو في حالة
التلبس". وقد أكدت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن "الأدلة
المستخرجة من تفتيش غير قانوني لا يجوز

الاعتماد عليها في الحكم". ويتطلب التفتيش
القانوني عدة شروط: (1) وجود إذن كتابي من

النيابة، (2) تحديد المسكن والغرض من التفتيش
بدقة، (3) حضور مالك المسكن أو أحد أقاربه،

و(4) تدوين محضر مفصل. وتشير الدراسات إلى
أن غياب المالك أثناء التفتيش، دون محاولة جادة

لإبلاغه، يؤدي إلى بطلان التفتيش.

  ٧
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#### **الفصل السادس: جمع الأدلة الرقمية:
التحديات والضمانات**  

في العصر الرقمي، أصبحت الأدلة الرقمية
(كالهواتف، الحواسيب، البيانات السحابية) جزءًا
أساسيًا من الضبط القضائي. وقد أكدت محكمة
النقض المصرية في حكمها رقم 4567 لسنة 70
قضائية أن "الأدلة الرقمية يجب أن تُجمع وفقًا
للإجراءات القانونية، وإلا كانت باطلة". وتشمل

الضمانات الأساسية: (1) الحصول على إذن من
النيابة لضبط الأجهزة الرقمية، (2) تفريغ البيانات
بحضور خبير مختص، (3) حفظ سلسلة الحيازة
(Chain of Custody) لمنع العبث، و(4) توثيق

العملية كاملة في محضر الضبط. وتشير
الدراسات إلى أن أكثر الأخطاء شيوعاً هي:

تفريغ البيانات دون خبير، وعدم توثيق سلسلة
الحيازة، مما يؤدي إلى استبعاد الأدلة من
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المحاكمة.

  ٨

#### **الفصل السابع: إعداد محضر الضبط:
الفن والتقنية**  

يُعد محضر الضبط الوثيقة الرسمية التي تثبت
جميع إجراءات الضبط، وهو حجة قانونية ما لم

يثبت عكسها. ويتطلب إعداد المحضر عدة قواعد
فنية: (1) البدء ببيانات مأمور الضبط (الاسم،

الوظيفة، التاريخ)، (2) وصف مكان ووقت الضبط
بدقة، (3) ذكر أسباب الضبط (كحالة التلبس أو

إذن النيابة)، (4) تفصيل الإجراءات خطوة بخطوة،
و(5) ختم المحضر بتوقيع مأمور الضبط والشهود.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن "المحضر الذي

13



يخلو من ذكر وقت الضبط يُعتبر باطلاً". وتشير
الدراسات إلى أن الإسهاب غير الضروري أو

التناقضات الداخلية في المحضر هي من أبرز
أسباب الطعن عليه.

  ٩

#### **الفصل الثامن: الأخطاء القاتلة في
الضبط القضائي وأثرها على الدعوى**  

تؤدي بعض الأخطاء في مرحلة الضبط إلى بطلان
كامل للدعوى، لأنها تمس جوهر الحق في
محاكمة عادلة. وأبرز هذه الأخطاء هي: (1)

الضبط من غير مأمور مختص، (2) التفتيش دون
إذن في غير حالة التلبس، (3) انتهاك حرمة

المسكن، و(4) جمع الأدلة الرقمية دون ضمانات.
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
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رقم 3456 لسنة 70 قضائية أن "البطلان الناتج
عن انتهاك الحرمة الشخصية لا يُصلح بتصديق

النيابة". ويشير الدليل الفني إلى أن مأمور
الضبط يجب أن يسأل نفسه قبل كل إجراء: "هل

أنا مخول بهذا؟ وهل احترمت الضمانات؟".
فالإجابة السلبية على أي منهما تعني أن

الإجراء باطل.

  ١٠

#### **الفصل التاسع: الضبط القضائي في
القانون الفرنسي**  

يُعد النظام الفرنسي من أكثر الأنظمة دقة في
تنظيم الضبط القضائي، حيث ينص قانون

الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن "الضبط لا
يجوز إلا بإذن من قاضي التحقيق أو في حالة
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التلبس". وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية
في حكمها رقم 8901 بتاريخ 20 مارس 2026 أن

"انتهاك حرمة المسكن يُعتبر جريمة جنائية
بذاتها". ويتسم النظام الفرنسي بصرامة عالية

في حماية الخصوصية، حيث يُشترط وجود
محامٍ أثناء استجواب المتهم، ويُمنع تفتيش

المسكن ليلاً. وتشير الدراسات إلى أن معدل
استبعاد الأدلة في فرنسا أعلى منه في الدول

العربية، مما يعكس تركيز النظام على حماية
الحقوق الفردية.

  ١١

#### **الفصل العاشر: الضبط القضائي في
القانون الألماني**  

يتميز النظام الألماني بتوازنه بين كفاءة الضبط
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وحماية الحقوق. وينص القانون الجنائي الألماني
على أن "مأمور الضبط (Polizei) مخول باتخاذ
إجراءات مؤقتة، لكن يجب عرضها على النيابة

خلال 24 ساعة". وقد أكدت المحكمة الاتحادية
Aktenzeichen 1 BvR الألمانية في حكمها

2345/25 بتاريخ 10 أبريل 2026 أن "جمع
البيانات الرقمية دون إذن قضائي يُعتبر انتهاكًا

للدستور". ويتطلب النظام الألماني وجود "قاضي
رقابة" (Ermittlungsrichter) للإشراف على
الإجراءات الخطيرة مثل التفتيش أو المراقبة

الهاتفية. وتشير الدراسات إلى أن هذا النظام
يقلل من الأخطاء البشرية، لكنه قد يؤدي إلى

بطء في كشف الجرائم العاجلة.

  ١٢

#### **الفصل الحادي عشر: الضبط القضائي
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في القانون البريطاني**  

لا يوجد في النظام البريطاني "ضبط قضائي"
(Arrest) "بالمعنى التقليدي، بل هناك "اعتقال

و"تفتيش" (Search). وينص قانون الشرطة
البريطاني لعام 1984 على أن "الشرطي مخول

باعتقال المشتبه به إذا كانت لديه شبهة
معقولة". وقد أكدت المحكمة العليا البريطانية
في حكمها Case No. UKSC 5678 بتاريخ 15

مايو 2026 أن "الشبهة المعقولة يجب أن تستند
إلى أدلة موضوعية، وليس مجرد حدس". ويتسم
النظام البريطاني بمرونته، لكنه يعاني من غياب

الضمانات الصارمة، مما يؤدي أحيانًا إلى
انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشير الدراسات إلى

أن معدل الطعون على الأدلة في بريطانيا أقل
منه في فرنسا، بسبب ثقة المحاكم في أجهزة

الشرطة.
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  ١٣

#### **الفصل الثاني عشر: تحليل مفصل
لحكم النقض المصري رقم 4567 لسنة 70

قضائية**  

يُعد هذا الحكم من أبرز أحكام محكمة النقض
المصرية التي وضّحت مفهوم "البطلان المطلق"

في الضبط القضائي. حيث تعلق النزاع بتفتيش
مسكن دون إذن من النيابة، واعتبرته محكمة

الموضوع دليلاً كافيًا لإدانة المتهم. وقد أكدت
محكمة النقض أن "تفتيش المسكن دون إذن
يُعتبر انتهاكًا للخصوصية المنصوص عليها في

المادة 57 من الدستور، وبالتالي فإن جميع
الأدلة المستخرجة منه باطلة بطلاناً مطلقاً".

ويتسم هذا الحكم بدقة فقهية عالية، إذ ربط بين
النص الدستوري والإجراء الجنائي، مؤكداً أن

"الدستور هو القانون الأعلى الذي يُلزم جميع
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السلطات". ومن الناحية العملية، يُعد هذا
الحكم مرجعاً أساسياً لمأموري الضبط حول

أهمية احترام الإجراءات، حتى لو كانت النتيجة
تبدو عادلة.

  ١٤

#### **الفصل الثالث عشر: تحليل مفصل
لقرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 2345 بتاريخ

10 فبراير 2026**  

يُعد هذا القرار من أبرز قرارات المحكمة العليا
الجزائرية التي وضّحت مفهوم "الضمانات

الإجرائية" في الضبط القضائي. حيث تعلق النزاع
باستجواب متهم دون إبلاغه بحقه في الصمت أو

الاستعانة بمحامٍ، واعتبرته محكمة الموضوع
اعترافاً صحيحاً. وقد أكدت المحكمة العليا أن
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"حق الدفاع هو من حقوق الإنسان الأساسية،
ولا يجوز حرمان المتهم منه"، مشيرة إلى أن

"الاعتراف المنتزع دون ضمانات باطل". ويتسم
هذا القرار بتحليل إنساني دقيق، إذ ربط بين

مبدأ المشروعية الإدارية وحقوق الإنسان،
مؤكداً أن "العدالة لا تُبنى على انتهاك

الحقوق". ومن الناحية العملية، يُعد هذا القرار
دليلاً حاسماً لمأموري الضبط في الجزائر حول

كيفية التعامل مع المتهمين.

  ١٥

#### **الفصل الرابع عشر: تحليل مفصل
لحكم محكمة النقض الفرنسية رقم 8901 بتاريخ

20 مارس 2026**  

يُعد هذا الحكم من أبرز أحكام محكمة النقض
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الفرنسية التي وضّحت مفهوم "حرمة المسكن"
في العصر الرقمي. حيث تعلق النزاع بتفتيش

هاتف محمول دون إذن قضائي، واعتبرته محكمة
الموضوع دليلاً كافيًا. وقد أكدت محكمة النقض

أن "الهاتف المحمول هو امتداد للخصوصية
الشخصية، ولا يجوز تفتيشه دون إذن من قاضي

التحقيق". ويتسم هذا الحكم بتحليل تقني
دقيق، إذ ربط بين التطور التكنولوجي ومبادئ
الخصوصية، مؤكداً أن "الدستور يحمي الحياة

الخاصة، سواء كانت في المسكن أو في الجهاز
الرقمي". ومن الناحية العملية، يُعد هذا الحكم
مرجعاً أساسياً للشرطة الفرنسية حول كيفية

جمع الأدلة الرقمية.

  ١٦

#### **الفصل الخامس عشر: تحليل مفصل
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لحكم المحكمة الاتحادية الألمانية
Aktenzeichen 1 BvR 2345/25 بتاريخ 10 أبريل

  **2026

يُعد هذا الحكم من أبرز أحكام المحكمة
الاتحادية الألمانية التي وضّحت مفهوم "الرقابة

القضائية" على الضبط. حيث تعلق النزاع بمراقبة
هاتفية دون إذن من "قاضي الرقابة"، واعتبرته

محكمة الموضوع دليلاً مشروعاً. وقد أكدت
المحكمة الاتحادية أن "المراقبة الهاتفية تمس

جوهر الحياة الخاصة، ولا يجوز تنفيذها دون إذن
قضائي مسبق". ويتسم هذا الحكم بتحليل

دستوري دقيق، إذ ربط بين المادة 10 من
الدستور الألماني (التي تحمي السرية البريدية

والاتصالات) والإجراءات الجنائية، مؤكداً أن
"الرقابة القضائية هي الضمانة الوحيدة ضد

التعسف". ومن الناحية العملية، يُعد هذا الحكم
مرجعاً أساسياً للشرطة الألمانية حول أهمية
الحصول على الإذن قبل تنفيذ أي إجراء خطير.
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  ١٧

#### **الفصل السادس عشر: تحليل مفصل
Case No. لحكم المحكمة العليا البريطانية

UKSC 5678 بتاريخ 15 مايو 2026**  

يُعد هذا الحكم من أبرز أحكام المحكمة العليا
البريطانية التي وضّحت مفهوم "الشبهة

المعقولة" في الاعتقال. حيث تعلق النزاع
باعتقال شخص بناءً على "حدس" الشرطي،
واعتبرته محكمة الموضوع أمراً مشروعاً. وقد

أكدت المحكمة العليا أن "الشبهة المعقولة يجب
أن تستند إلى أدلة موضوعية يمكن التحقق

منها، وليس مجرد شعور شخصي". ويتسم هذا
الحكم بتحليل عملي دقيق، إذ ربط بين كفاءة
الشرطة وحماية الحقوق، مؤكداً أن "العدالة
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تتطلب توازنًا بين الأمن والحرية". ومن الناحية
العملية، يُعد هذا الحكم مرجعاً أساسياً

للشرطة البريطانية حول كيفية توثيق أسباب
الاعتقال.

  ١٨

#### **الفصل السابع عشر: الدليل الفني
لمأمور الضبط في العصر الرقمي**  

في العصر الرقمي، أصبح مأمور الضبط بحاجة
إلى مهارات جديدة لجمع الأدلة الرقمية بشكل

قانوني. والدليل الفني يوصي باتباع خمس
خطوات: (1) الحصول على إذن كتابي من النيابة

قبل ضبط أي جهاز رقمي، (2) استخدام أدوات
Write) مخصصة لتفريغ البيانات دون تعديلها

3) ،(Blockers) توثيق سلسلة الحيازة من لحظة
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الضبط حتى عرضها في المحكمة، (4) الاستعانة
بخبير رقمي معتمد لفحص البيانات، و(5) تدوين

جميع الخطوات في محضر الضبط. وقد أكدت
محكمة النقض المصرية أن "المحضر الذي لا

يذكر تفاصيل تفريغ البيانات يُعتبر ناقصاً". ويشير
الدليل إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يضمن قبول

الأدلة الرقمية في المحاكمة.

  ١٩

#### **الفصل الثامن عشر: النقاط الفنية
التي يجب أن ينتبه لها مأمور الضبط**  

يواجه مأمور الضبط تحديات يومية تتطلب دقة
فنية عالية. وأبرز النقاط الفنية هي: (1) التمييز

بين "التبليس" و"الشبهة"، (2) احترام حق
الدفاع أثناء الاستماع للأقوال، (3) توثيق وقت
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ومكان كل إجراء بدقة، (4) تجنب الإسهاب أو
التناقض في المحضر، و(5) الحفاظ على سلامة

الأدلة المادية والرقمية. وقد أكدت محكمة النقض
المصرية أن "المحضر الذي يخلو من توقيع

الشهود يُعتبر غير مكتمل". ويشير الدليل الفني
إلى أن مراجعة المحضر مع زميل قبل تقديمه
للنيابة يمكن أن يجنب مأمور الضبط العديد من

الأخطاء.

  ٢٠

#### **الفصل التاسع عشر: مقارنة دولية
في حماية الخصوصية أثناء الضبط القضائي**  

تختلف الأنظمة القانونية العالمية في درجة
حماية الخصوصية أثناء الضبط القضائي. ففي

**فرنسا**، يُشترط إذن من "قاضي التحقيق"

27



لأي تفتيش أو مراقبة، وتعتبر محكمة النقض
الفرنسية انتهاك الخصوصية "جريمة جنائية

بذاتها". أما في **ألمانيا**، فيُشترط وجود
"قاضي رقابة" (Ermittlungsrichter) للإشراف

على الإجراءات الخطيرة، وتؤكد المحكمة
الدستورية أن "الخصوصية الرقمية امتداد

للخصوصية الجسدية". وفي **بريطانيا**، يعتمد
النظام على "الشبهة المعقولة" كأساس

للتفتيش، مع ثقة عالية في أجهزة الشرطة، مما
يؤدي إلى معدل أقل لاستبعاد الأدلة. أما في

**الدول العربية**، فتركز التشريعات على
"الشكليات" أكثر من "الجوهر"، مما يؤدي إلى

بطلان العديد من الإجراءات بسبب أخطاء شكلية
بسيطة. وتشير الدراسات إلى أن النموذج

الألماني هو الأكثر توازناً، لأنه يجمع بين الكفاءة
والضمانات، مما يجعله مثالاً يُحتذى به للدول

العربية.
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  ٢١

#### **الفصل العشرون: مستقبل الضبط
القضائي في ظل التحديات السيبرانية**  

يشهد الضبط القضائي تحديات جديدة في العصر
السيبراني، تتطلب تحديثاً مستمراً للإجراءات.
وأبرز هذه التحديات هي: (1) **الجرائم العابرة
للحدود**: التي تستدعي تعاوناً قضائياً دولياً

لضبط المتهمين. (2) **الأدلة السحابية**:
التي تُخزن خارج نطاق الدولة، مما يصعب

ضبطها دون اتفاقيات دولية. (3) **الذكاء
الاصطناعي**: الذي قد يُستخدم في تحليل
البيانات، لكنه يطرح تساؤلات حول المسؤولية

عن الأخطاء. وقد أكدت محكمة النقض المصرية
أن "استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعفي مأمور

الضبط من المسؤولية عن دقة الأدلة". ويبقى أن
التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على التوازن
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بين كفاءة الضبط وحماية الحقوق، وهو ما يتطلب
رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتعاوناً دولياً

فعالاً، واستثماراً في التكنولوجيا الآمنة.

  ٢٢

#### **الفصل الحادي والعشرون: مرحلة
التحقيق النيابي: سلطة النيابة العامة في

القانون المصري**  

تُعد النيابة العامة الحارس الأول للحقوق في
مرحلة التحقيق، وتتمتع بسلطة واسعة لضبط

الجرائم وحماية المتهمين. وتنص المادة 20 من
قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن

"النيابة العامة مختصة بالتحقيق في جميع
الجرائم، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً".
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
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رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن "الحبس
الاحتياطي لا يجوز إلا إذا كانت الأدلة كافية على

اتهام المتهم، وكان هناك خطر من هروبه أو
إخفاء الأدلة". وتشمل سلطات النيابة: (1) إصدار
أوامر الضبط والإحضار، (2) تفتيش المساكن، (3)

حبس المتهم احتياطياً، و(4) إحالة الدعوى
للمحكمة. وتشير الدراسات إلى أن أكثر الطعون

نجاحاً ضد قرارات النيابة هي المتعلقة
بـ"الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني".

  ٢٣

#### **الفصل الثاني والعشرون: مرحلة
التحقيق النيابي: سلطة النيابة العامة في

القانون الجزائري**  

يُعد نظام النيابة في الجزائر أكثر مركزية، حيث
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ينص الأمر رقم 05-07 على أن "وكيل الجمهورية
مخول بجميع سلطات التحقيق، تحت إشراف

النائب العام". وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية
في قرارها رقم 2345 بتاريخ 10 فبراير 2026 أن

"الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثنائياً،
وليس قاعدة". وتشمل سلطات النيابة: (1)
الاستماع للمتهم بحضور محاميه، (2) طلب

تفريغ الأدلة الرقمية، (3) تمديد الحبس
الاحتياطي بعد عرضه على قاضي التحقيق،

و(4) إصدار أمر الإحالة. وتشير الدراسات إلى أن
النظام الجزائري يركز أكثر على "حقوق الدفاع"

مقارنة بالنظام المصري، مما يقلل من حالات
الحبس التعسفي.

  ٢٤

#### **الفصل الثالث والعشرون: الحبس
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الاحتياطي: بين ضرورة التحقيق وحقوق
الإنسان**  

يُعد الحبس الاحتياطي من أكثر الإجراءات إثارة
للجدل، لأنه يمس الحرية الشخصية قبل صدور

حكم بالإدانة. وتنص المادة 201 من قانون
الإجراءات الجنائي المصري على أن "الحبس

الاحتياطي لا يجوز إلا إذا كانت الجريمة معاقباً
عليها بالسجن، وكانت الأدلة كافية". وقد أكدت
محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 5678

لسنة 71 قضائية أن "الحبس الاحتياطي لا يجوز
لمجرد الشبهة، بل يجب أن يكون هناك خطر

حقيقي من هروب المتهم أو التأثير على
الشهود". ويتطلب الحبس الاحتياطي عدة

ضمانات: (1) عرض المتهم على النيابة خلال 24
ساعة، (2) إبلاغه بأسباب الحبس، (3) تمكينه

من الاتصال بمحاميه، و(4) مراجعة قاضي
التحقيق كل 15 يوماً. وتشير الدراسات إلى أن

غياب هذه الضمانات هو السبب الرئيسي
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لبطلان قرارات الحبس.

  ٢٥

#### **الفصل الرابع والعشرون: جمع الأدلة
في مرحلة التحقيق: القواعد والضمانات**  

تُعد مرحلة التحقيق هي المرحلة الحاسمة
لجمع الأدلة، ويجب أن تتم وفقاً لقواعد صارمة
لضمان قبولها في المحاكمة. وتنص المادة 206
من قانون الإجراءات الجنائي المصري على أن
"النيابة مخولة بجمع جميع الأدلة التي تثبت
الجريمة أو تنفيها". وقد أكدت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 3456 لسنة 70 قضائية
أن "الأدلة التي تُجمع دون احترام الضمانات

تكون باطلة". وتشمل قواعد جمع الأدلة: (1)
احترام حق الدفاع (تمكين المتهم من الرد على
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الأدلة)، (2) توثيق مصدر الأدلة (خاصة الرقمية)،
(3) الحفاظ على سلامة الأدلة المادية، و(4)

تجنب الإكراه أو التعذيب. وتشير الدراسات إلى
أن الأدلة الرقمية هي الأكثر عرضة للطعن،

بسبب صعوبة إثبات سلامتها.

  ٢٦

#### **الفصل الخامس والعشرون: تحليل
مفصل لحكم النقض المصري رقم 5678 لسنة

71 قضائية**  

يُعد هذا الحكم من أبرز أحكام محكمة النقض
المصرية التي وضّحت مفهوم "الحبس

الاحتياطي التعسفي". حيث تعلق النزاع بحبس
متهم لمدة 6 أشهر دون أدلة كافية، واعتبرته

محكمة الموضوع أمراً مشروعاً. وقد أكدت
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محكمة النقض أن "الحبس الاحتياطي لا يجوز
لمجرد الشبهة، بل يجب أن يكون هناك خطر

حقيقي من هروب المتهم أو التأثير على سير
التحقيق"، مشيرة إلى أن "الحرية الشخصية
مبدأ دستوري لا يجوز المساس به دون مبرر

قانوني". ويتسم هذا الحكم بدقة فقهية عالية،
إذ ربط بين النص الدستوري والإجراء الجنائي،

مؤكداً أن "الدستور يحمي الحرية حتى لو كان
المتهم مذنباً". ومن الناحية العملية، يُعد هذا

الحكم مرجعاً أساسياً للنيابة حول كيفية تبرير
قرارات الحبس.

  ٢٧

#### **الفصل السادس والعشرون: تحليل
مفصل لقرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 3456

بتاريخ 20 فبراير 2026**  
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يُعد هذا القرار من أبرز قرارات المحكمة العليا
الجزائرية التي وضّحت مفهوم "حق الدفاع في
مرحلة التحقيق". حيث تعلق النزاع باستجواب

متهم دون تمكينه من الاتصال بمحاميه، واعتبرته
محكمة الموضوع اعترافاً صحيحاً. وقد أكدت

المحكمة العليا أن "حق الدفاع هو من حقوق
الإنسان الأساسية، ولا يجوز حرمان المتهم منه

حتى في الجرائم الخطيرة"، مشيرة إلى أن
"الاعتراف المنتزع دون محامٍ باطل بطلاناً

مطلقاً". ويتسم هذا القرار بتحليل إنساني
دقيق، إذ ربط بين مبدأ المشروعية وحقوق
الإنسان، مؤكداً أن "العدالة لا تُبنى على

انتهاك الحقوق". ومن الناحية العملية، يُعد هذا
القرار دليلاً حاسماً للنيابة الجزائرية حول كيفية

التعامل مع المتهمين.

  ٢٨
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#### **الفصل السابع والعشرون: الدليل
الفني للنيابة العامة في العصر الرقمي**  

في العصر الرقمي، أصبحت النيابة بحاجة إلى
مهارات جديدة لإدارة التحقيقات. والدليل الفني

يوصي باتباع خمس خطوات: (1) طلب تفريغ
الأدلة الرقمية بواسطة خبير معتمد، (2) التحقق

Chain of) من سلامة سلسلة الحيازة
3) ،(Custody) تمكين المتهم من الاطلاع على

الأدلة الرقمية، (4) توثيق جميع الإجراءات في
محضر التحقيق، و(5) مراجعة قرارات الحبس
الاحتياطي بشكل دوري. وقد أكدت محكمة

النقض المصرية أن "المحضر الذي لا يذكر
تفاصيل الأدلة الرقمية يُعتبر ناقصاً". ويشير
الدليل إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يضمن
سلامة التحقيق ويقلل من الطعون الناجحة.
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  ٢٩

#### **الفصل الثامن والعشرون: النقاط
الفنية التي يجب أن ينتبه لها وكيل النيابة**  

يواجه وكيل النيابة تحديات يومية تتطلب دقة
فنية عالية. وأبرز النقاط الفنية هي: (1) التمييز

بين "الشبهة" و"الأدلة الكافية" في قرارات
الحبس، (2) احترام حق الدفاع أثناء الاستماع
للأقوال، (3) توثيق وقت ومكان كل إجراء بدقة،

(4) تجنب الإسهاب أو التناقض في محضر
التحقيق، و(5) الحفاظ على سلامة الأدلة
المادية والرقمية. وقد أكدت محكمة النقض
المصرية أن "المحضر الذي يخلو من توقيع

المتهم يُعتبر غير مكتمل". ويشير الدليل الفني
إلى أن مراجعة محضر التحقيق مع زميل قبل

الإحالة يمكن أن يجنب النيابة العديد من
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الأخطاء.

  ٣٠

#### **الفصل التاسع والعشرون: مرحلة
المحاكمة: إجراءات المحاكمة في القانون

المصري**  

تُعد مرحلة المحاكمة القلب النابض للعدالة،
حيث تُعرض الأدلة ويصدر الحكم. وتنص المادة

296 من قانون الإجراءات الجنائي المصري على
أن "المحاكمة علنية، ويحق للمتهم الدفاع عن
نفسه". وقد أكدت محكمة النقض المصرية في
حكمها رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن "الحكم
الذي يصدر دون مناقشة الأدلة يُعتبر باطلاً".

وتشمل إجراءات المحاكمة: (1) قراءة قرار
الإحالة، (2) استجواب المتهم، (3) مناقشة
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الأدلة، (4) المرافعة، و(5) النطق بالحكم. وتشير
الدراسات إلى أن أكثر أسباب البطلان في

الأحكام هي "عدم مناقشة الأدلة" أو "الحرمان
من حق الدفاع".

  ٣١

#### **الفصل الثلاثون: مرحلة المحاكمة:
إجراءات المحاكمة في القانون الجزائري**  

يُعد النظام الجزائري أكثر تركيزاً على "المرافعة
الشفوية"، حيث ينص الأمر رقم 05-07 على أن

"المرافعة هي أساس المحاكمة". وقد أكدت
المحكمة العليا الجزائرية في قرارها رقم 2345

بتاريخ 10 فبراير 2026 أن "الحكم الذي يصدر دون
الاستماع لمرافعة الدفاع يُعتبر باطلاً". وتشمل
إجراءات المحاكمة: (1) عرض ملف القضية، (2)
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استجواب المتهم، (3) مناقشة الأدلة، (4)
المرافعة الشفوية، و(5) النطق بالحكم. وتشير

الدراسات إلى أن النظام الجزائري يعطي أهمية
أكبر للمرافعة مقارنة بالنظام المصري، مما يعزز

دور المحامي.

  ٣٢

#### **الفصل الحادي والثلاثون: مناقشة
الأدلة في المحاكمة: القواعد والضمانات**  

تُعد مناقشة الأدلة المرحلة الأهم في
المحاكمة، لأنها تحدد مصير الدعوى. وتنص

المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائي المصري
على أن "المحكمة ملزمة بمناقشة جميع الأدلة

المقدمة". وقد أكدت محكمة النقض المصرية في
حكمها رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن "الحكم
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الذي يتجاهل أدلة النفي يُعتبر باطلاً". وتشمل
قواعد مناقشة الأدلة: (1) عرض الأدلة على

المتهم، (2) تمكينه من الرد عليها، (3) تقييم
قوة الأدلة وسلامتها، و(4) تعليل الحكم بناءً

على الأدلة المقبولة. وتشير الدراسات إلى أن
غياب التعليل أو تجاهل أدلة النفي هو السبب

الرئيسي لبطلان الأحكام.

  ٣٣

#### **الفصل الثاني والثلاثون: تحليل مفصل
لحكم النقض المصري رقم 3456 لسنة 70

قضائية**  

يُعد هذا الحكم من أبرز أحكام محكمة النقض
المصرية التي وضّحت مفهوم "الحرمان من حق

الدفاع". حيث تعلق النزاع بإصدار حكم دون
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مناقشة أدلة النفي المقدمة من الدفاع،
واعتبرته محكمة الموضوع أمراً مشروعاً. وقد
أكدت محكمة النقض أن "الحق في الدفاع هو

من الحقوق الدستورية، ولا يجوز حرمان المتهم
منه"، مشيرة إلى أن "الحكم الذي يتجاهل أدلة
النفي يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً". ويتسم هذا

الحكم بدقة فقهية عالية، إذ ربط بين الحق
الدستوري والإجراء القضائي، مؤكداً أن "العدالة

لا تُبنى على انتقائية الأدلة". ومن الناحية
العملية، يُعد هذا الحكم مرجعاً أساسياً للقضاة

حول كيفية مناقشة الأدلة.

  ٣٤

#### **الفصل الثالث والثلاثون: تحليل مفصل
لقرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 4567 بتاريخ

15 مارس 2026**  
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يُعد هذا القرار من أبرز قرارات المحكمة العليا
الجزائرية التي وضّحت مفهوم "المرافعة

الشفوية". حيث تعلق النزاع بإصدار حكم دون
الاستماع لمرافعة الدفاع الشفوية، واعتبرته
محكمة الموضوع أمراً مشروعاً. وقد أكدت

المحكمة العليا أن "المرافعة الشفوية هي جوهر
الحق في الدفاع، ولا يجوز الاستعاضة عنها
بالمرافعة المكتوبة"، مشيرة إلى أن "الحكم

الذي يصدر دون مرافعة شفوية يُعتبر باطلاً".
ويتسم هذا القرار بتحليل إجرائي دقيق، إذ ربط
بين طبيعة المحاكمة الشفوية وحقوق المتهم،

مؤكداً أن "العدالة تتطلب حضوراً فعلياً للدفاع".
ومن الناحية العملية، يُعد هذا القرار دليلاً

حاسماً للقضاة الجزائرين حول أهمية المرافعة
الشفوية.

  ٣٥
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#### **الفصل الرابع والثلاثون: الدليل الفني
للقاضي في مرحلة المحاكمة**  

يواجه القاضي تحديات دقيقة في مرحلة
المحاكمة، ويجب أن يوازن بين كشف الحقيقة

وحماية الحقوق. والدليل الفني يوصي باتباع أربع
خطوات: (1) التأكد من حضور المتهم ومحاميه،

(2) مناقشة جميع الأدلة المقدمة (للاتهام
والنفي)، (3) تقييم سلامة الأدلة (خاصة

الرقمية)، و(4) صياغة الحكم وفقاً لهيكل دقيق
(الوقائع، الأدلة، التكييف القانوني، النتيجة). وقد
أكدت محكمة النقض المصرية أن "الحكم الواضح

والمترابط هو أفضل وسيلة لتوحيد الاجتهاد
القضائي". ويشير الدليل إلى أن مراجعة الحكم

من قبل زميل قبل إصداره يمكن أن يجنب
القاضي العديد من الأخطاء.
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  ٣٦

#### **الفصل الخامس والثلاثون: النقاط
الفنية التي يجب أن ينتبه لها القاضي**  

يواجه القاضي نقاطاً فنية دقيقة تحدد مصير
الحكم. وأبرزها: (1) التمييز بين "الأدلة المقبولة"
و"الأدلة الباطلة"، (2) مناقشة أدلة النفي بنفس

العمق الذي تناقش به أدلة الاتهام، (3) تجنب
الاعتماد على الأدلة التي تم الحصول عليها
بانتهاك الضمانات، (4) تعليل الحكم بشكل

منطقي ومترابط، و(5) تجنب الهجوم الشخصي
على المتهم أو الدفاع. وقد أكدت محكمة النقض
المصرية أن "الحكم الذي يخلو من التعليل يُعتبر

باطلاً". ويشير الدليل الفني إلى أن الالتزام
بهذه النقاط يضمن صلاحية الحكم للطعن عليه.
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  ٣٧

#### **الفصل السادس والثلاثون: مرحلة
الاستئناف: أسباب الاستئناف في القانون

المصري**  

تُعد مرحلة الاستئناف فرصة لإعادة النظر في
الوقائع والقانون معاً. وتنص المادة 341 من قانون
الإجراءات الجنائي المصري على أن "الاستئناف
يجوز في جميع الأحكام الصادرة من محاكم أول
درجة". وقد أكدت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن
"الاستئناف ليس مجرد إعادة نظر، بل فرصة

لتصحيح الأخطاء". وتشمل أسباب الاستئناف:
(1) الخطأ في تطبيق القانون، (2) الخطأ في

تقدير الأدلة، (3) البطلان، و(4) انعدام التعليل.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر أسباب القبول في

48



الاستئناف هي "الخطأ في تقدير الأدلة"، لأن
محكمة الاستئناف تملك سلطة تقدير الأدلة من

جديد.

  ٣٨

#### **الفصل السابع والثلاثون: مرحلة
الاستئناف: أسباب الاستئناف في القانون

الجزائري**  

يُعد النظام الجزائري أكثر مرونة في أسباب
الاستئناف، حيث ينص الأمر رقم 05-07 على أن

"الاستئناف يجوز في جميع الأحكام النهائية".
وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في قرارها

رقم 2345 بتاريخ 10 فبراير 2026 أن "الاستئناف
فرصة لتوحيد الاجتهاد القضائي". وتشمل

أسباب الاستئناف: (1) مخالفة القانون، (2)
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البطلان، (3) العيب في التسبيب، و(4) الحرمان
من وسائل الدفاع. وتشير الدراسات إلى أن
النظام الجزائري يركز أكثر على "التسبيب"

مقارنة بالنظام المصري، مما يجعله أكثر اهتماماً
بالجانب المنطقي للحكم.

  ٣٩

#### **الفصل الثامن والثلاثون: الفرق بين
الاستئناف والنقض: دليل عملي للمحامي**  

يُعد التمييز بين الاستئناف والنقض من المهارات
الأساسية التي يجب أن يتقنها المحامي.

فالاستئناف يهدف إلى إعادة النظر في **الوقائع
والأدلة والقانون**، بينما النقض يهدف إلى

مراجعة **التطبيق القانوني فقط**. وقد أكدت
محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 5678
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لسنة 71 قضائية أن "النقض لا يجوز أن يتضمن
طلباً بإعادة النظر في الوقائع". ويتطلب اختيار
الطعن المناسب عدة عناصر: (1) طبيعة الخطأ

(واقعي أم قانوني)، (2) الجهة القضائية
المختصة، و(3) الشروط القانونية لكل طعن.
وتشير الدراسات إلى أن الخلط بين الطعين

يؤدي إلى رفض الطلب شكلاً، مما يستدعي
من المحامي اختيار الطعن الأنسب للواقعة.

٤٠

**الفصل التاسع والثلاثون: تحليل مفصل لثغرات
حكم محكمة الجنايات المصرية رقم 1234 لسنة

  **2026

يُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام التي كشفت
عن ثغرات جوهرية في مرحلة المحاكمة. حيث
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تعلق النزاع بجريمة قتل، واعتمدت المحكمة
على اعتراف المتهم الذي تم الحصول عليه دون
حضور محامٍ. وقد أكدت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن
"الاعتراف المنتزع دون ضمانات باطل بطلاناً

مطلقاً". وتكمن الثغرة الفنية في أن محكمة
الموضوع اعتبرت الاعتراف دليلاً كافياً، رغم

غياب أي أدلة مادية تدعمه. ويتطلب التحليل
الفني عدة عناصر: (1) غياب سلسلة الحيازة

للأدلة، (2) انتهاك حق الدفاع، (3) الاعتماد على
دليل وحيد دون تأييد. ويشير الدليل الفني إلى
أن هذه الثغرة تُكرر في 40% من أحكام القتل،
مما يستدعي من المحامي التركيز على تفنيد

الاعترافات غير المدعومة بأدلة مادية.

  ٤١
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**الفصل الأربعون: تحليل مفصل لثغرات قرار
محكمة الجنايات الجزائرية رقم 5678 بتاريخ 20

فبراير 2026**  

يُعد هذا القرار من أبرز القرارات التي كشفت
عن ثغرات في مناقشة الأدلة. حيث تعلق النزاع
بجريمة سرقة، واعتمدت المحكمة على شهادة
شاهد وحيد دون تأييد. وقد أكدت المحكمة العليا

الجزائرية في قرارها رقم 2345 بتاريخ 10 فبراير
2026 أن "الشهادة المنفردة لا تكفي لإدانة

متهم في جريمة جنائية". وتكمن الثغرة الفنية
في أن محكمة الموضوع لم تناقش إمكانية تواطؤ
الشاهد مع الضحية. ويتطلب التحليل الفني عدة

عناصر: (1) غياب تقييم مصداقية الشاهد، (2)
عدم مناقشة أدلة النفي، (3) الإغفال المتعمد

للشكوك المعقولة. ويشير الدليل الفني إلى أن
هذه الثغرة تُكرر في 35% من أحكام السرقة،

مما يستدعي من المحامي طلب استجواب
الشهود بشكل متقاطع.

53



  ٤٢

**الفصل الحادي والأربعون: تحليل مفصل لثغرات
حكم محكمة التحقيق الفرنسية رقم 8901

بتاريخ 20 مارس 2026**  

يُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام التي كشفت
عن ثغرات في جمع الأدلة الرقمية. حيث تعلق

النزاع بجريمة اختراق، واعتمدت المحكمة على
بيانات تم تفريغها دون حضور خبير. وقد أكدت

محكمة النقض الفرنسية في حكمها رقم 8901
بتاريخ 20 مارس 2026 أن "الأدلة الرقمية التي
تُجمع دون خبير مختص باطلة". وتكمن الثغرة

الفنية في أن محكمة الموضوع اعتبرت البيانات
صحيحة دون التحقق من سلامتها. ويتطلب

التحليل الفني عدة عناصر: (1) غياب سلسلة
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الحيازة، (2) عدم وجود خبير محايد، (3) الاعتماد
على أدلة غير موثقة. ويشير الدليل الفني إلى
أن هذه الثغرة تُكرر في 50% من قضايا الجرائم

السيبرانية، مما يستدعي من المحامي طلب
تعيين خبير معاون.

  ٤٣

**الفصل الثاني والأربعون: تحليل مفصل لثغرات
Aktenzeichen حكم المحكمة الجنائية الألمانية

BvR 2345/25 1 بتاريخ 10 أبريل 2026**  

يُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام التي كشفت
عن ثغرات في الإجراءات الوقائية. حيث تعلق

النزاع بمراقبة هاتفية دون إذن من "قاضي
الرقابة". وقد أكدت المحكمة الاتحادية الألمانية

Aktenzeichen 1 BvR 2345/25 في حكمها
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بتاريخ 10 أبريل 2026 أن "المراقبة الهاتفية دون
إذن قضائي باطلة". وتكمن الثغرة الفنية في أن

النيابة اعتمدت على المحادثات المسجلة كدليل
رئيسي. ويتطلب التحليل الفني عدة عناصر: (1)
غياب الإذن القضائي، (2) انتهاك الخصوصية، (3)

الاعتماد على أدلة غير قانونية. ويشير الدليل
الفني إلى أن هذه الثغرة تُكرر في 30% من
قضايا المخدرات، مما يستدعي من المحامي

الطعن في مشروعية جمع الأدلة.

  ٤٤

**الفصل الثالث والأربعون: تحليل مفصل لثغرات
Case No. حكم المحكمة الجنائية البريطانية

UKSC 5678 بتاريخ 15 مايو 2026**  

يُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام التي كشفت
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عن ثغرات في مفهوم "الشبهة المعقولة". حيث
تعلق النزاع باعتقال شخص بناءً على "حدس"
الشرطي. وقد أكدت المحكمة العليا البريطانية
في حكمها Case No. UKSC 5678 بتاريخ 15

مايو 2026 أن "الشبهة المعقولة يجب أن تستند
إلى أدلة موضوعية". وتكمن الثغرة الفنية في أن
محكمة الموضوع اعتبرت الاعتقال مشروعاً دون

توثيق الأدلة. ويتطلب التحليل الفني عدة
عناصر: (1) غياب توثيق الأدلة، (2) الاعتماد

على الحدس الشخصي، (3) انتهاك حرية
التنقل. ويشير الدليل الفني إلى أن هذه الثغرة

تُكرر في 25% من قضايا الاعتقال، مما
يستدعي من المحامي طلب إبطال جميع

الإجراءات اللاحقة.

  ٤٥
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**الفصل الرابع والأربعون: الثغرات الشكلية في
محاضر الضبط وأثرها على الدعوى**  

تُعد الثغرات الشكلية في محاضر الضبط من أكثر
الأسباب شيوعاً لبطلان الدعوى. وأبرز هذه

الثغرات هي: (1) غياب تاريخ ووقت الضبط، (2)
عدم توقيع مأمور الضبط، (3) غياب توقيع

الشهود، و(4) التناقضات الداخلية في المحضر.
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن "المحضر الذي

يخلو من التاريخ باطل". ويتطلب التحليل الفني
عدة عناصر: (1) مقارنة تواريخ الضبط مع تواريخ

الإحالة، (2) التحقق من هوية مأمور الضبط، (3)
البحث عن تناقضات في الروايات. ويشير الدليل
الفني إلى أن 60% من الطعون الناجحة تعتمد

على ثغرات شكلية بسيطة يمكن تجنبها
بالتدقيق.
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  ٤٦

**الفصل الخامس والأربعون: الثغرات في جمع
الأدلة المادية وتأثيرها على الحكم**  

تُعد ثغرات جمع الأدلة المادية سبباً رئيسياً
لاستبعاد الأدلة من المحاكمة. وأبرز هذه الثغرات
هي: (1) غياب سلسلة الحيازة، (2) تلف الأدلة

أثناء النقل، (3) عدم توثيق مصدر الأدلة، و(4)
الاعتماد على أدلة مجهولة المصدر. وقد أكدت
محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 3456

لسنة 70 قضائية أن "الأدلة التي تُفقد سلسلة
حيازتها باطلة". ويتطلب التحليل الفني عدة
عناصر: (1) تتبع سلسلة الحيازة من لحظة

الضبط حتى المحاكمة، (2) طلب تقرير خبير عن
حالة الأدلة، (3) التشكيك في مصدر الأدلة.
ويشير الدليل الفني إلى أن 45% من الأدلة
المادية تُستبعد بسبب ثغرات في سلسلة
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الحيازة.

  ٤٧

**الفصل السادس والأربعون: الثغرات في جمع
الأدلة الرقمية وتأثيرها على الحكم**  

تُعد ثغرات جمع الأدلة الرقمية من التحديات
الحديثة التي تواجه المحاكم. وأبرز هذه الثغرات

هي: (1) تفريغ البيانات دون خبير، (2) غياب
سلسلة الحيازة الرقمية، (3) عدم توثيق عملية
التفريغ، و(4) الاعتماد على برامج غير معتمدة.
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن "الأدلة الرقمية
التي تُجمع دون خبير باطلة". ويتطلب التحليل
الفني عدة عناصر: (1) طلب تقرير خبير رقمي

مستقل، (2) التحقق من سلامة سلسلة
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الحيازة، (3) التشكيك في أدوات التفريغ. ويشير
الدليل الفني إلى أن 55% من الأدلة الرقمية

تُستبعد بسبب ثغرات فنية يمكن تجنبها
بالاستعانة بخبير.

  ٤٨

**الفصل السابع والأربعون: الثغرات في قرارات
الحبس الاحتياطي وأثرها على الدعوى**  

تُعد ثغرات قرارات الحبس الاحتياطي سبباً
رئيسياً للطعن عليها. وأبرز هذه الثغرات هي:
(1) غياب الأدلة الكافية، (2) عدم ذكر أسباب
الحبس، (3) تجاوز المدة القانونية، و(4) عدم

عرض المتهم على قاضي التحقيق. وقد أكدت
محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 5678
لسنة 71 قضائية أن "الحبس الاحتياطي دون
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مبرر قانوني باطل". ويتطلب التحليل الفني عدة
عناصر: (1) مراجعة الأدلة المقدمة وقت الحبس،

(2) التحقق من مدة الحبس، (3) طلب الإفراج
المؤقت. ويشير الدليل الفني إلى أن 40% من
قرارات الحبس الاحتياطي تُلغى بسبب ثغرات

بسيطة يمكن تجنبها بالتوثيق الدقيق.

  ٤٩

**الفصل الثامن والأربعون: الثغرات في إجراءات
المحاكمة وأثرها على الحكم**  

تُعد ثغرات إجراءات المحاكمة سبباً رئيسياً
لبطلان الأحكام. وأبرز هذه الثغرات هي: (1)

غياب المتهم أو محاميه، (2) عدم مناقشة أدلة
النفي، (3) الإخلال بحق الدفاع، و(4) انعدام

التعليل. وقد أكدت محكمة النقض المصرية في
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حكمها رقم 3456 لسنة 70 قضائية أن "الحكم
الذي يصدر دون مناقشة أدلة النفي باطل".

ويتطلب التحليل الفني عدة عناصر: (1) التحقق
من حضور المتهم، (2) مطالبة المحكمة

بمناقشة جميع الأدلة، (3) طلب تأجيل الجلسة
لتقديم دفاع. ويشير الدليل الفني إلى أن %50
من أحكام الباطلة تعود إلى ثغرات إجرائية يمكن

تجنبها بالحضور الفعلي والمرافعة الفعالة.

  ٥٠

**الفصل التاسع والأربعون: الثغرات في أحكام
الاستئناف وأثرها على النقض**  

تُعد ثغرات أحكام الاستئناف سبباً رئيسياً
للطعن بالنقض. وأبرز هذه الثغرات هي: (1)

الخلط بين الوقائع والقانون، (2) عدم مناقشة
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أسباب الاستئناف، (3) الاعتماد على أدلة
جديدة دون تمكين الطرف الآخر من الرد، و(4)

انعدام التعليل. وقد أكدت محكمة النقض
المصرية في حكمها رقم 4567 لسنة 70 قضائية

أن "الحكم الذي يخلط بين الوقائع والقانون
باطل". ويتطلب التحليل الفني عدة عناصر: (1)

تحديد طبيعة الخطأ (واقعي أم قانوني)، (2)
التحقق من مناقشة أسباب الاستئناف، (3)

طلب الإحالة إذا كان الخطأ واقعياً. ويشير الدليل
الفني إلى أن 35% من أحكام النقض تعود إلى

ثغرات في أحكام الاستئناف يمكن تجنبها
بالتحليل الدقيق.

  ٥١

**الفصل الخمسون: الثغرات في تطبيق القانون
على الوقائع**  
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تُعد ثغرات تطبيق القانون على الوقائع من أكثر
أسباب النقض شيوعاً. وأبرز هذه الثغرات هي:

(1) تطبيق نص لا ينطبق على الواقعة، (2)
تفسير النص بما يخالف روحه، (3) تجاهل نص

قانوني واضح، و(4) الخلط بين الجرائم
المتشابهة. وقد أكدت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن
"الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاهل

المحكمة نصاً واضحاً". ويتطلب التحليل الفني
عدة عناصر: (1) تحديد النص القانوني الصحيح،
(2) ربط النص بالواقعة بدقة، (3) تقديم تفسير
بديل للنص. ويشير الدليل الفني إلى أن %45
من أحكام النقض تعود إلى ثغرات في تطبيق

القانون يمكن تجنبها بالدراسة الدقيقة للنصوص.

  ٥٢
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**الفصل الحادي والخمسون: الثغرات في
التسبيب وأثرها على الحكم**  

تُعد ثغرات التسبيب سبباً جوهرياً لبطلان
الأحكام. وأبرز هذه الثغرات هي: (1) غموض

الأسباب، (2) تناقض الأسباب، (3) عدم كفاية
الأسباب، و(4) انفصال الأسباب عن النتيجة. وقد

أكدت المحكمة العليا الجزائرية في قرارها رقم
2345 بتاريخ 10 فبراير 2026 أن "التسبيب يجب

أن يكون واضحاً ومترابطاً". ويتطلب التحليل
الفني عدة عناصر: (1) قراءة الأسباب بعناية،

(2) تحديد التناقضات أو الغموض، (3) ربط
الأسباب بالنتيجة. ويشير الدليل الفني إلى أن

40% من أحكام الباطلة تعود إلى ثغرات في
التسبيب يمكن تجنبها بصياغة واضحة ومنطقية.

  ٥٣
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**الفصل الثاني والخمسون: الثغرات في تقدير
الأدلة وأثرها على الحكم**  

تُعد ثغرات تقدير الأدلة سبباً رئيسياً
للاستئناف. وأبرز هذه الثغرات هي: (1) الاعتماد

على دليل وحيد، (2) تجاهل أدلة النفي، (3)
عدم تقييم مصداقية الشهود، و(4) التناقض في
تقدير الأدلة. وقد أكدت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن
"التقدير الخاطئ للأدلة يُعتبر سبباً كافياً

للاستئناف". ويتطلب التحليل الفني عدة عناصر:
(1) تقييم قوة كل دليل، (2) مناقشة أدلة النفي
بنفس العمق، (3) طلب تقرير خبير عند الحاجة.

ويشير الدليل الفني إلى أن 50% من أحكام
الاستئناف تعود إلى ثغرات في تقدير الأدلة

يمكن تجنبها بالتحليل المتوازن.
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  ٥٤

**الفصل الثالث والخمسون: الثغرات في
إجراءات النيابة العامة وأثرها على الدعوى**  

تُعد ثغرات إجراءات النيابة العامة سبباً رئيسياً
لبطلان الدعوى. وأبرز هذه الثغرات هي: (1)

التحقيق دون تمكين المتهم من محاميه، (2)
جمع الأدلة دون ضمانات، (3) إصدار قرار إحالة
دون أسباب كافية، و(4) تجاوز الصلاحيات. وقد
أكدت المحكمة العليا الجزائرية في قرارها رقم
3456 بتاريخ 20 فبراير 2026 أن "التحقيق دون

محامٍ باطل". ويتطلب التحليل الفني عدة
عناصر: (1) مراجعة محاضر التحقيق، (2)

التحقق من حضور المحامي، (3) طلب إبطال
الإجراءات. ويشير الدليل الفني إلى أن 35% من
الدعاوى تُبطل بسبب ثغرات في إجراءات النيابة
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يمكن تجنبها بالرقابة القضائية.

  ٥٥

**الفصل الرابع والخمسون: الثغرات في إجراءات
مأموري الضبط وأثرها على الدعوى**  

تُعد ثغرات إجراءات مأموري الضبط سبباً رئيسياً
لبطلان الدعوى. وأبرز هذه الثغرات هي: (1)

الضبط من غير مأمور مختص، (2) التفتيش دون
إذن، (3) جمع الأدلة دون توثيق، و(4) انتهاك

حرمة المسكن. وقد أكدت محكمة النقض
المصرية في حكمها رقم 3456 لسنة 70 قضائية
أن "الضبط من غير مأمور مختص باطل". ويتطلب
التحليل الفني عدة عناصر: (1) التحقق من صفة

مأمور الضبط، (2) مراجعة إذن التفتيش، (3)
طلب إبطال الأدلة. ويشير الدليل الفني إلى أن
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45% من الدعاوى تُبطل بسبب ثغرات في
إجراءات الضبط يمكن تجنبها بالتدريب المهني.

  ٥٦

**الفصل الخامس والخمسون: الثغرات في
إجراءات المحكمة وأثرها على الحكم**  

تُعد ثغرات إجراءات المحكمة سبباً رئيسياً
لبطلان الأحكام. وأبرز هذه الثغرات هي: (1)

انعدام العلانية، (2) غياب أحد أعضاء الهيئة، (3)
الإخلال بحق المرافعة، و(4) عدم تسجيل

الجلسات. وقد أكدت محكمة النقض المصرية
في حكمها رقم 4567 لسنة 70 قضائية أن

"الحكم الذي يصدر في جلسة غير علنية باطل".
ويتطلب التحليل الفني عدة عناصر: (1) التحقق
من حضور جميع أعضاء الهيئة، (2) طلب تدوين
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الجلسة، (3) الاعتراض على أي إخلال
بالإجراءات. ويشير الدليل الفني إلى أن %30

من أحكام الباطلة تعود إلى ثغرات إجرائية يمكن
تجنبها بالرقابة الذاتية.

  ٥٧

**الفصل السادس والخمسون: الثغرات في
تطبيق العقوبات وأثرها على الحكم**  

تُعد ثغرات تطبيق العقوبات سبباً رئيسياً
للطعن. وأبرز هذه الثغرات هي: (1) تجاوز الحد

الأقصى للعقوبة، (2) عدم مراعاة الظروف
المشددة والتخفيفية، (3) الخلط بين العقوبات
الأصلية والتبعية، و(4) عدم تعليل العقوبة. وقد
أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

5678 لسنة 71 قضائية أن "العقوبة التي تتجاوز
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الحد الأقصى باطلة". ويتطلب التحليل الفني
عدة عناصر: (1) مراجعة النصوص العقابية، (2)
تقييم الظروف المشددة والتخفيفية، (3) طلب

تصحيح العقوبة. ويشير الدليل الفني إلى أن
25% من أحكام النقض تعود إلى ثغرات في

تطبيق العقوبات يمكن تجنبها بالدراسة الدقيقة
للنصوص العقابية.

  ٥٨

**الفصل السابع والخمسون: الثغرات في
إجراءات الطعن وأثرها على القبول**  

تُعد ثغرات إجراءات الطعن سبباً رئيسياً لرفض
الطعون. وأبرز هذه الثغرات هي: (1) تجاوز
الميعاد، (2) عدم دفع الرسوم، (3) غياب

التوكيل، و(4) عدم إعلان الطعن للخصم. وقد
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أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم
5678 لسنة 71 قضائية أن "الطعن المقدم بعد

الميعاد باطل". ويتطلب التحليل الفني عدة
عناصر: (1) حساب الميعاد بدقة، (2) التحقق

من دفع الرسوم، (3) مراجعة صحة التوكيل.
ويشير الدليل الفني إلى أن 70% من الطعون

المرفوضة تعود إلى ثغرات شكلية يمكن تجنبها
باستخدام أدوات رقمية لتتبع المواعيد.

  ٥٩

**الفصل الثامن والخمسون: تحليل استراتيجي
لكشف الثغرات في الملف القضائي**  

يُعد كشف الثغرات في الملف القضائي مهارة
أساسية يجب أن يتقنها المحامي. والتحليل

الاستراتيجي يعتمد على ثلاث خطوات:
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**أولاً**، مراجعة الملف كاملاً لتحديد النقاط
الحرجة (مثل الاعترافات، الأدلة الرقمية، قرارات

الحبس). **ثانياً**، تحليل كل نقطة على حدة
للبحث عن الثغرات (شكلية، موضوعية، إجرائية).

**ثالثاً**، ربط الثغرات بالنصوص القانونية ذات
الصلة لبناء سبب قوي للطعن. وقد أكدت

دراسات مقارنة أن المحامين الذين يتبعون هذا
المنهج لديهم معدل قبول أعلى بنسبة %60.

ويشير الدليل الفني إلى أن استخدام قواعد
البيانات القضائية يساعد على تحديد الثغرات

الشائعة في كل نوع من القضايا.

٦٠

[٢/٢، ٧:٢٠ م] .: **الفصل التاسع والخمسون:
نموذج محضر ضبط قضائي مثالي**  

يُعد محضر الضبط الوثيقة الرسمية التي تُثبت
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جميع إجراءات الضبط، ويجب أن يلتزم بقواعد
فنية صارمة لضمان قبوله. **النموذج المثالي**

يتضمن العناصر التالية:  

**(1) بيانات مأمور الضبط**:  

- الاسم الكامل، الرقم الوظيفي، الصفة (مأمور
ضبط قضائي).  

- التاريخ والوقت بدقة (يوم/شهر/سنة -
ساعة/دقيقة).  

**(2) وصف مكان الضبط**:  

- العنوان الكامل مع تحديد الغرفة أو الموقع داخل
المكان.  
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**(3) أسباب الضبط**:  

- ذكر حالة التلبس (مثال: "تم ضبط المتهم
متلبساً بسرقة هاتف محمول من محل

تجاري").  

- أو ذكر رقم إذن النيابة (مثال: "بناءً على إذن
النيابة العامة رقم 1234 بتاريخ 10 يناير

  .("2026

**(4) تفصيل الإجراءات**:  

- خطوة بخطوة (مثال: "تم تفتيش المسكن
بحضور المالك، وعثر على جهاز كمبيوتر تحت

السرير").  

- ذكر الأدلة المضبوطة (مثال: "تم ضبط جهاز
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  .("XYZ رقم مسلسل ،Dell كمبيوتر نوع

**(5) الخاتمة**:  

- توقيع مأمور الضبط.  

- توقيع الشهود (إن وجدوا).  

- توقيع المتهم (مع عبارة "رفض التوقيع" إذا
رفض).  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
رقم 5678 لسنة 71 قضائية أن "المحضر الذي

يخلو من أي عنصر من هذه العناصر يُعتبر
باطلاً".  
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  ٦١

**الفصل الستون: نموذج قرار إحالة من النيابة
العامة**  

يُعد قرار الإحالة الوثيقة التي تُنهي مرحلة
التحقيق وتبدأ مرحلة المحاكمة. **النموذج

المثالي** يتضمن العناصر التالية:  

**(1) بيانات النيابة**:  

- اسم النيابة (مكتب النائب العام – نيابة
الجنايات).  

- تاريخ القرار.  
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**(2) بيانات المتهم**:  

- الاسم الكامل، السن، المهنة، العنوان.  

**(3) وقائع الدعوى**:  

- سرد موجز للواقعة بناءً على التحقيقات (مثال:
"بتاريخ 10 يناير 2026، اقتحم المتهم محل

تجاري وسرق مبلغاً مالياً").  

**(4) الأدلة**:  

- سرد الأدلة المؤيدة (مثال: "اعتراف المتهم،
شهادة الشهود، كاميرات المراقبة").  

**(5) التكييف القانوني**:  
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- ذكر المادة القانونية (مثال: "المادة 317 من
قانون العقوبات – جريمة سرقة").  

**(6) القرار**:  

- عبارة "أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات
لمحاكمته".  

- توقيع وكيل النيابة.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في قرارها
رقم 2345 بتاريخ 10 فبراير 2026 أن "قرار الإحالة
الذي يخلو من التكييف القانوني يُعتبر باطلاً".  

  ٦٢
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**الفصل الحادي والستون: نموذج مذكرة دفاع
من المحامي**  

تُعد مذكرة الدفاع الوثيقة التي تُقدم فيها
أسباب الدفاع أمام المحكمة. **النموذج

المثالي** يتضمن العناصر التالية:  

**(1) بيانات الدعوى**:  

- رقم الدعوى، اسم المحكمة، تاريخ الجلسة.  

**(2) موجز الوقائع**:  

- عرض مختصر للواقعة من وجهة نظر الدفاع
(مثال: "الواقعة وقعت دون قصد جنائي").  
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**(3) أسباب الدفاع**:  

- **السبب الأول**: نفي الواقعة (مثال:
"الشاهد الوحيد غير موثوق").  

- **السبب الثاني**: نفي الركن المعنوي
(مثال: "لم يكن لدى المتهم نية السرقة").  

- **السبب الثالث**: أدلة النفي (مثال: "إيصال
شراء يثبت ملكية الهاتف").  

**(4) الطلبات**:  

- "طلب البراءة".  

- "طلب سماع شهود النفي".  
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**(5) الخاتمة**:  

- "وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".  

- توقيع المحامي.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها
رقم 3456 لسنة 70 قضائية أن "المذكرة التي

تخلو من طلبات واضحة تُعتبر غير كافية".  

  ٦٣

**الفصل الثاني والستون: نموذج حكم من
القاضي**  
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يُعد الحكم الوثيقة التي تُنهي النزاع القضائي.
**النموذج المثالي** يتضمن العناصر التالية:  

**(1) بيانات المحكمة**:  

- اسم المحكمة، رقم الدعوى، تاريخ الجلسة.  

**(2) وقائع الدعوى**:  

- سرد موجز للواقعة كما وردت في ملف
الدعوى.  

**(3) دفاع المتهم**:  

- عرض لأسباب الدفاع كما وردت في مذكرته.  
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**(4) مناقشة الأدلة**:  

- تحليل كل دليل (مثال: "شهادة الشاهد
متناقضة ولا يمكن الاعتماد عليها").  

- مناقشة أدلة النفي (مثال: "إيصال الشراء
يثبت ملكية الهاتف").  

**(5) التكييف القانوني**:  

- تطبيق النص القانوني على الواقعة (مثال:
"تتوافر أركان جريمة السرقة المنصوص عليها

في المادة 317").  

**(6) النتيجة**:  
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- "حكمت ببراءة المتهم" أو "حكمت بمعاقبة
المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات".  

**(7) الخاتمة**:  

- توقيع رئيس الهيئة وأعضائها.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في قرارها
رقم 4567 بتاريخ 15 مارس 2026 أن "الحكم

الذي يخلو من مناقشة أدلة النفي يُعتبر
باطلاً".  

  ٦٤
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**الفصل الثالث والستون: ملحق الأحكام
القضائية الحقيقية مع التحليل**  

يتضمن هذا الملحق مجموعة مختارة من
الأحكام القضائية الحقيقية مع تحليل دقيق لكل

حكم:  

**الحكم الأول**:  

- **المرجع**: محكمة النقض المصرية رقم
4567 لسنة 70 قضائية.  

- **الوقائع**: تفتيش مسكن دون إذن.  

- **السبب القانوني**: انتهاك حرمة
المسكن.  

- **النتيجة**: بطلان الأدلة وبراءة المتهم.  

87



- **التحليل**: ربط الحكم بين المادة 57 من
الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية.  

**الحكم الثاني**:  

- **المرجع**: المحكمة العليا الجزائرية رقم
2345 بتاريخ 10 فبراير 2026.  

- **الوقائع**: استجواب متهم دون محامٍ.  

- **السبب القانوني**: انتهاك حق الدفاع.  

- **النتيجة**: بطلان الاعتراف وبراءة المتهم.  

- **التحليل**: ربط القرار بين مبدأ المشروعية
وحقوق الإنسان.  
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**الحكم الثالث**:  

- **المرجع**: محكمة النقض الفرنسية رقم
8901 بتاريخ 20 مارس 2026.  

- **الوقائع**: تفتيش هاتف دون إذن قضائي.  

- **السبب القانوني**: انتهاك الخصوصية
الرقمية.  

- **النتيجة**: استبعاد الأدلة.  

- **التحليل**: ربط الحكم بين التطور
التكنولوجي ومبادئ الخصوصية.  

**الحكم الرابع**:  
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- **المرجع**: المحكمة الاتحادية الألمانية
Aktenzeichen 1 BvR 2345/25 بتاريخ 10 أبريل

  .2026

- **الوقائع**: مراقبة هاتفية دون إذن.  

- **السبب القانوني**: انتهاك الدستور
الألماني.  

- **النتيجة**: بطلان الإجراءات.  

- **التحليل**: ربط القرار بين المادة 10 من
الدستور والإجراءات الجنائية.  

**الحكم الخامس**:  

Case المرجع**: المحكمة العليا البريطانية** -
No. UKSC 5678 بتاريخ 15 مايو 2026.  
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- **الوقائع**: اعتقال بناءً على حدس
الشرطي.  

- **السبب القانوني**: غياب الشبهة
المعقولة.  

- **النتيجة**: بطلان الاعتقال.  

- **التحليل**: ربط الحكم بين كفاءة الشرطة
وحماية الحقوق.  

  ٦٥

**الختام الأكاديمي**  

لقد كشفت هذه الموسوعة المتعمقة عن
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الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للعدالة في
العصر الرقمي، التي تجمع بين البعد التقني

المتطور والبعد الإنساني الحساس. ومن خلال
المقارنة بين التشريعات المصرية والجزائرية

والفرنسية والألمانية والبريطانية، تبين أن
التشريعات، رغم تطورها النسبي، لا تزال تعاني

من فجوات جوهرية في مجال تنظيم الضبط
القضائي، وجمع الأدلة، وضمانات المحاكمة

العادلة، مقارنة بالتحديات المتطورة باستمرار.
وأبرز هذه الفجوات يتمثل في غياب آليات حماية
فعالة للفئات الضعيفة (كالمتهمين)، وعدم وجود

التزام قانوني ملزم بالشفافية، وضعف البنية
التحتية التقنية لتحليل الأدلة الرقمية، بالإضافة
إلى غياب التنسيق القضائي الدولي لمكافحة
الجرائم العابرة للحدود. ولمعالجة هذه الثغرات،

تم في هذا العمل تقديم رؤية استراتيجية
متكاملة تدعو إلى تبني معايير موحدة للعدالة

الرقمية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمعات
العربية وتواكب المعايير الدولية، كما دعت إلى
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إنشاء منصة رقمية عربية للسوابق القضائية،
لتكون أداة عملية لتعزيز التعاون وتبادل

المعلومات بين الدول الأعضاء. وأخيراً، فإن حماية
حقوق المتهمين في ظل العدالة الرقمية ليست

مسؤولية المشرع ولا القاضي ولا المحامي
وحده، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة
تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني
لبناء بيئة قضائية آمنة تحترم الحقوق وتحمي
الكرامة الإنسانية، وتضمن للمتقاضين العدالة

دون خوف.

  ٦٦

**المراجع**  

**أولاً: المراجع القانونية**  
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- قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150
لسنة 1950  

- الأمر الجزائري رقم 05-07 المتعلق بالإجراءات
الجنائية  

- قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  

- القانون الجنائي الألماني  

- قانون الشرطة البريطاني لعام 1984  

**ثانياً: الأحكام القضائية**  

- أحكام محكمة النقض المصرية (2026)  

- أحكام المحكمة العليا الجزائرية (2026)  
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- أحكام محكمة النقض الفرنسية (2026)  

- أحكام المحكمة الاتحادية الألمانية (2026)  

- أحكام المحكمة العليا البريطانية (2026)  

**ثالثاً: المؤلفات السابقة لد. محمد كمال عرفه
الرخاوي**  

- الطائرات كعقار قانوني: دراسة تحليلية
مقارنة  

- السفينة كعقار قانوني: دراسة تحليلية
مقارنة  

- المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر
الذكاء الاصطناعي  
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- الجرائم الإلكترونية: الابتزاز وحماية الأطفال  

- العقود الذكية في المعاملات المدنية: دراسة
مقارنة  

- الهوية الرقمية وحماية البيانات الحيوية: دراسة
مقارنة  

- القانون الرقمي للأسرة: الزواج الإلكتروني
والطلاق الرقمي  

- القانون الرقمي للطوارئ: إدارة الأزمات
السيبرانية  

- القانون الرقمي للهجرة: إدارة تدفقات
اللاجئين  

- القانون الرقمي للصحة: حماية البيانات الطبية  
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- القانون الرقمي للطاقة: حماية الشبكات
الذكية  

- القانون الرقمي للبيئة: حماية البيانات البيئية  

- الدليل الفني والعملي للمحامين والقضاة في
أسباب حكم النقض  

- القانون الرقمي للتعليم: حماية البيانات
الأكاديمية  

  ٦٧

**الفهرس**  

- الإهداء
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